
    الفروق

  - كتاب القسمة .

 560 - إذا حضر اثنان من الورثة وأقاما البينة على أن هذه الأرض ميراث لنا ولفلان الغائب

فإن القاضي يقسمها بينهما ويعزل نصيب الغائب ويوكل وكيلا لحفظه .

 ولو ادعيا شراء أو ملكا مطلقا وأقاما البينة ولهما شريك ثالث فإن القاضي لا يقسمها

بينهما .

 والفرق أن التركة مبقاة على ملك الميت بدليل أنه يقضي منها ديونه وتنفذ منها وصاياه

وللقاضي ولاية على مال الميت فله أن يثبت عنه الخصم ويقضي عليه ألا ترى أن رجلا لو أقام

بينة على أحد الورثة بدين على الميت نفذ قضاؤه على جميع الورثة كذلك هذا فإذا سمع

البينة منهما فقد جعل الحاضرين خصما عن الغائب فصار كما لو كان هو حاضرا فصحت القسمة

عليه .

   وليس كذلك إذا ادعيا الشراء لأنه ليس للقاضي ولاية على الغائب ولا على الحاضرين فلم

يكن له أن يثبت عن الغائب خصما فلو قسم لكانت
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